شرح كتاب "إرشاد الفحول " للشوكاني(6) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الكرام وإيتها الكريمات أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظار من بطن ثم أما بعد وصلنا إلى المسألة الخامسة في الحقيقة والمجاز وفي هذه المسألة عشرة أبحاث مسألة المجاز وهل يوجد مجاز في الكتاب والسنة أو في اللغة يراجع في هذا كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لشيخ الإسلام بن القيم في مختصره في المجلد الثاني من مختصره وما كتبه شيخ الإسلام بن تيمية طيب الله صراه في هذه المسألة فقد أبطل العلامة بن القيم رحمه الله المجاز من سبعين وجها رحمة الله تعالى عليه وأيضا رسالة العلامة الشنقيطية رحمه الله تعالى المسمى بمنع جواز المجاز لما ورد في التعبد والإعجاز بتحقيقنا وتعليقنا نشر مكتبة السنة بالقاهرة سنقرأ هذا مع عدم قولنا بالمجاز ومن أراد التفصيل في ليرجع إلى مثل هذه الكتب ففيها كفاية إن شاء الله تعالى البحث الأول في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز أما الحقيقة فيفعيلة من حق الشيء بمعنى ثبثة والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية الصرفة يعني حق يحق فقد يكون من باب الوصف لكن حقيقة أصبحت إسما صرفا وفعيل في الأصل قد يكون بمعنى الفاعل مثل إن الله سميع بصير وقد يكون بمعنى المفعول كرجل جريح وامرأة جريح طيب فعلى التقدير الأول يكون معنى الحقيقة الثابتة وعلى الثاني يكون معناها المثبتة فعلى التقدير الأول يكون معنى الحقيقة الثابتة وعلى الثاني يكون معناها المثبتة يعني أنها الأولى أنها ثابتة والثانية أنها مثبتة إن كانت بمعنى اسم الفاعل فهي الثابتة وإن كانت بمعنى اسم المفعول فهي المثبتة لا هذا معي وأما المجاز وأما المجاز فهو مفعل وأما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي كما يقال جزت موضع كذا أي جاوزته وتعديته جزت موضع كذا أي جاوزته وتعديته أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع يعني عندنا الوجوب والحظ والاستحباب والكرهة والجواز الذي هو الإباحة وهو راجع إلى الأول يعني إلى التعدي ومن الجواز لأن الفعل الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا يكون مترددا بين الوجود والعدم فكأنه ينتقل من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا يعني كأنه ينتقل من الأمر إلى النهي ومن النهي إلى الأمر من الوجوب إلى الحظر أو من الاستحباب إلى الكراءة أو من الكراهة والحظر إلى الاستحباب والوجوب البحث الثاني في حدهما الحد هو التعريف الحد هو التعريف يعني هو قول دال على ما هي الشيء يعني ما يدل على حقيقة الشيء ورفض منطقي استخدم في كتب أهل العلم الحد هو قول دال على حقيقة الشيء دال على ما هي الشيء على حقيقته فقيل في حد الحقيقة إنها اللفظ المستعمل فيما وضع له اللفظ المستعمل فيما وضع له طيب من الذي وضعه نحن علمنا من قبل أن هذه المسألة اختلف فيها على سبعة أقوال يعني اختلف على سبعة أقوال بالنسبة هل هي توقيفية أم استلاحية فهم لم يتفقوا وهل هذا اللفظ هو الذي وضع لهذا المعنى أولا يعني هل هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أولا وما الدليل على هذا فيشتمل هذا الوضع إيش خلاص خلاص خلاص كلمة فيشتمل يعني فيشمل هذا الوضع اللغوي والشرعي والعرفي والاصطلاحي فيشمل فيشمل هذا الوضع اللغوي والشرعي والعرفي والاصطلاحي وزاد جماعة في هذا الحد قيدا وقولون في اصطلاح التخاطب لأنه إذا كان التخاطب باصطلاح واستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر لمناسبة بينه وبين ما وضع له في اصطلاح التخاطب كان مجازا مع أنه لفظ مستعمل فيما وضع له يعني ويقول إن البعض زاد يعني هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب في اصطلاح التخاطب بحيث إنه لو استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب بين الناس يكون من المجاز يكون من المجاز وزاد آخرون في هذا الحد قيدا فقالوا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا يعني ما وضع له أولا لإخراج مثل ما ذكر يعني فيما وضع له أولا أي فيما وضع له في أصل اللغة بحيث إنه إذا استخدم في غيره يكون مجازا وقيل في حد الحقيقة إنها ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به وقيل في حدها إنها كل كلمة أريد بها عين ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره لعل أدق التعريفات هو التعريف الذي قالوا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا لكن يشكر على هذا كيف نثبت أنها وضعت أولا لهذا المعنى وما الدليل على ذلك وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينه طيب قلنا المجاز في غير ما وضع له طيب أين اللفظ الأول الذي وضع لهذا المعنى وما الدليل عليه وقيل هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح نفس المسألة أين الوضع الأول وزيادة قيد على وجه يصح لإخراج مثل استعمال لفظ الأرض في السماء على وجه يصح يعني مثلا بعض الناس اصطلحوا أن السماء هي الأرض وأن الأرض هي السماء هذا كلام لا يقبل هذا كلام لا يقبل وذلك قال على وجه يصح وقيل في حده أيضا إنه ما كان بضد معنى الحقيقة يعني ضد الحقيقة المجاز طيب ما الدليل من الكتاب والسنة على المجاز ما الدليل في كلام الأئمة ولم يستعمل لفظ المجاز إلا بعد القرون المفضلة بمعناه الحالي أما ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية من أنه مجاز هذه الآية أي ما يجوز أن يقال في هذه الآية أو تفسير الآية أو بيان الآية فكلمة مجاز كانت تستخدم بمعنى ما يجوز وليس بمعنى بضد الحقيقة البحث الثالث قد اتفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية الحقائق ثلاث يعني الحقائق تنقسم إلى ثلاث حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة اللغوية مثلا الزكاة الزكاة في الحقيقة اللغوية هي النماء والطهارة طيب الحقيقة الشرعية أنها إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص لأصناف مخصوصة حددها الشرع الكريم طيب الحقيقة العرفية الدابة لغة هي كل ما يدب على الأرض وفي العرف أنها ذوات الأربع فلا يجوز عرفا أن يقال للإنسان يا دابة يا دابة تعال يا دابة افعل كذا يا دابة اجلس يا دابة هذا كلام خطير ما يجوز أن يقال الفلاح لغة يقال في الكافر وشرعا يقال في من كذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد أو أنكر إلى غير ذلك فما يجوز أن يأتي لأبيه المزارع ويقول السلام عليكم أيها الكافر طيب فعندنا حقيقة شرعية للألفاظ التي استعملها الشرع حقيقة عرفية التي تعارف الناس عليها حقيقة لغوية وهي أصل الكلمة ومعنى الكلمة في اللغة واختلف في ثبوت الحقيقة الشرعية يعني اتفقوا على ثبوت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية والشرعية وهي اللفظ الذي استفيد من الشرع وضعه للمعنى سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل الواقع أو كان معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك لسم لذلك المعنى أو كان أحدهم مجهولا والآخر معلوما يعني هذه الألفاظ الشرعية اختلف فيها هل هي حقيقة شرعية أم أنها لفظ منقول وينبغي أن يعلم قبل ذكر الخلاف والأدلة من الجانبين أن الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع إلى بوضع أهل الشرع كما ظن يعني تلمة الصلاة ليست ليس الذين وضعوا معناها هم أهل الشرع إنما أتى ذلك بالشرع الحكيم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى فذهب الجمهور إلى إثباتها إلى إثبات الحقيقة الشرعية وذلك كالصلاة والزكاة والصوم والمصل والمزكي والصائم وغير ذلك فمحل النزاع الألفاظ المتداولة شرعا المستعملة في غير معانيها اللغوية يعني هي استعملت في غير معناها اللغوي لكن استعملت في معنى شرعي فالجمهور جعلوها حقائق شرعية لوضع الشارع لها يعني أصبحت حقيقة شرعية وأثبت المعتزلة أيضا مع الشرعية حقائق دينية فقالوا إنما استعمله الشارع في معاني غير لغوية ينقسم إلى قسمين القسم الأول الأسماء التي أجريت على الأفعال وهي الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك والقسم الثاني الأسماء التي أجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق ونحو ذلك فجعلوا القسم الأول حقيقة شرعية والقسم الثاني حقيقة دينية يعني الأسماء التي هي أفعال يعني على الفعل هذه قالوا حقيقة شرعية والأسماء التي على الفاعل سموها بالحقيقة الدينية وإن كان الكل على السواء في أنه عرف شرعي يعني هذا من الحقيقة العرفية الشرعية وقال القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى وبعض المتأخرين ورجحه الرزي إنها مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية لكثرة دوارانها على ألسنة أهل الشرع يعني جعلوا استخدمها لأهل الشرع وليس للشرع نفسه وتمرة الخلاف أنها إذا وردت في كلام الشارع النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ثماني القرينة هل تحمل على المعاني الشرعية أو على اللغوية يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الصلاة ومملكة أيمانك هذه مجرد تحمل على معناها اللغوي معنى الدعاء أم تحمل على معناها الشرعي لا شك أنها حقيقة شرعية وتحمل على المعنى الشرعي فالجمهور قالوا بالأول والباق اللاني ومن معه قالوا بالثاني قالوا أما في كلام المتشرعة فتحمل على الشرعي اتفاقا لأنها قد صارت حقائق عرفية بينهم يعني قالوا إنها في كلام الشرع كلام النبي صلى الله عليه وسلم مجازات عرفية يعني هي من باب الحقائق العرفية هي مجازات وتحولت إلى حقيقة عرفية طيب الجمهور قالوا لا هي حقيقة شرعية استخدمها الشرع في هذا وإنما النزاع في كون ذلك بوضع الشارع وتعينه إياه بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة فتكون حقائق شرعية أو بغلبتها في لسان أهل الشرع فقط ولم يضعها الشارع بل استعملها مجازات نغوية لقراء فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية لا هو الصواب أنها حقائق شرعية ولا دخل لا بالمجاز وأن الشرع قد استخدمها في هذا وأرادها بذلك احتج الجمهور بما هو معلوم شرعا من أن الصلاة في لسان الشارع وأهل الشرع لذات الأذكار والأركان والزكاة لأداء مال مخصوص والصيام لإمساك مخصوص والحج لقصد مخصوص وأن هذه المدلولات هي المتبادرة عند الإطلاق وذلك علامة الحقيقة بعد أن كانت الصلاة في اللغة للدعاء والزكاة للنماء والصيام للإمساك مطلقا والحد للقصد مطلقا وأجيب عن هذا بأنها باقية في معانيها اللغوية والزيادات شروط والشرط خارج عن المشروط يعني الباقلان والمعتزل ومعهم ماذا قالوا قالوا باقية في معانيها اللغوي لا حرج والزيادات هذه شروط والشرط خارج عن المشروط لأن الشرط لا يتم شيء بالله وكون خارجا عنه ورد بأنه يستلزم أن لا يكون مصليا من لن يكون داعيا كالأخرس يعني إنسان أخرس وقف يصلي بحركات هذا نسميه مصليا أم لا نسميه على فول الجمهور فمصل وعلى قول هؤلاء فليس بمصل وأجيب أيضا بأنه لا يلزم من سب المعاني الشرعية عند الإطلاق لا يلزم سبوت الحقائق الشرعية لجواز صيرورتها بالغالبة حقائق عرفية خاصة للشرع وإن لم تكن حقائق شرعية بوضع الشارع يعني قالوا أيضا هي صحيح تسبق لكن نجعلها من باب الحقيقة العرفية وعن كل هذا التطويل لا خير فيه ولا فائدة وإنما هو من باب الجدل ورد بأنه إن أريد أي بكون اللفظ مجازا أن الشارع استعملوا في معناه لمناسبة للمعنى اللغوي ثم اشتهر فأفاد بغير قرينة فذلك معنى الحقيقة الشرعية فثبت المدع إن كنتم تقولون إن الشرع نقل اللفظة إلى لفظة أخرى وصارت حقيقة ماذا هو ثبوت المدع وإن أريد أن أهل اللغة استعملوا في هذه المعاني وتبعهم الشارع في ذلك فخلاف الظاهر للقطع بأنها معاني حادثة ما كان أهل اللغة يعرفونها يعني ما كان أهل اللغة يعرفون أن الصلاة هي أهل اللغة قبل الإسلام يعني أنها أن الصلاة بمعنى العبادة التي تبتلئ بالحمد التي تبتلئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم وفيها القيام مع القراءة والسجود والركوع والسجود مع التسبيح والقيام منهما مع التكبير والتهليح فما كانوا يعرفون هذا ما كانوا يعرفون هذا ما يعرفون هذا هذه الكيفية طيب فهذا يعني لا يدل لهم إنما الشرع استخدم فأصبحت حقيقة شرعية واحتج القاضي ومن معه بأن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعنى لو لم تكن لغوية لما كان القرآن كله عربيا وفساد لازم يدل على فساد الملزوم يعني هذه الألفاظ لهذه المعنى لو لم تكن من لغة العرب وكانت معروفة ولما كان القرآن كله عربيا فإذا لم تكن لم يكن أما الملازمة فلأن هذه الألفاظ مذكورة في القرآن فلو لم تكن إفادتها لهذه المعاني عربية لازم أن لا يكون القرآن عربيا وهذا كلام يعني فيه ما فيه فالعرب عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية الصلاة أصبحت حقيقة شرعية مجرد أن تذكر كلمة الصلاة أو كلمة الزكاة أو كلمة الصيام أو كلمة الحج أصبح المتباضر منها ما أراده الشرع الحكيم وعليكم صحيح وعليكم وأما فساد لازم فلقول سبحانه قرآنا عربيا وقول وما أرسلن من رسول إلا بلسان قومه وأجيب بأن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني وإن لم تكن عربية لكنها في الجملة ألفاظ عربي لأنه ألفاظ عربية استخدمت في معالي أدق وأخص مما استخدمها العرب فإنهم كانوا يتكلمون بها في الجملة وإن كانوا يعنون بها غير هذه المعاني وإذا كان كذلك كانت هذه الألفاظ عربية فالملازمة ممنوعة يعني إذا كان هو يعني يقول أن القرآن عربي فيلزم أن تكون الألفاظ عربي ما هي ألفاظ عربي وإذا كانت الألفاظ عربية فيلزم أن يكون القرآن عربي لكن استخدمها الشرع في معنا أدق مما كان أهل اللغة يستخدمونها وأجيب أيضا بأن لا نسلم أنها ليست بعربية على تسليم أنها مجازات لغوية جعلها الشارع حقائق شرعية لأن المجازات عربية وإن لم يصرح العرب بأحدها فقد جوزوا نوعها وذلك يكفي في نسبة المجازات بأسرها إلى لغة العرب وإلا لازم أنها كلها ليست بعربية واللازم ضاطل فالملزوم مثله ولو سلمنا أن المجازات العربية التي صارت حقائق الوضع الشرع ليست بعربية لم يلزم أن يكون القرآن غير عربي بدخولها فيه لأنها قليلة جدا والاعتبار بالأغلب يعني يقولون ولو سلمنا بكلامكم لو وجد لو وجد مع أن الأصل عدم التسليم لو وجد بعض ألفاظ ليست عربية طيب فالعبرة بالأغلب وليس بالنادر فإن الثور الأسود لا يمتنع إطلاق اسمه الأسود عليه بوجود شعرات بيض في جلده على أن القرآن يقال بالاشتراك على مجموعه وعلى كل بعض منه فلا تدل الآية على أنه كله عربي كما يفيد قوله في سورة يوسف إن أنزلناه قرآنا عربيا والمراد منه تلك السورة لا إن أنزلناه قرآنا عربيا القرآن كله وعلى افتراب يعني على افتراب وجود بعض الألفاظ التي ليست عربية فإن العرب كانوا يعرفونها ويستخدمونها فأصبحت معربة وأيضا الحروف المذكورة في أوائل السور ليست بعربية هذا كلام فيه نظر والمشكات لغة حبشية والاستبرق والسجيل فارسيان والقصطاص من لغة الروم أبو عبيد القاسم رحمه الله تعالى بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء والمنع عن أهل العربية قال والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية يعني مشكاه استبرق سجيل عندما نزل القرآن بها فهمها العرب الذين خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يفهموها فهموا إذن هي عربية وإن كان أصلها غير عربي لكنها عربت واستخدمت في لغة العرب فعربتها بأنسنتها وحولت عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عروية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال إنها عربية فوصادق بناء على استخدام العرب لها ومن قال أعجمية صادق يعني أعجمية في أصولها وجذورها ومال إلى هذا القول الجوالقي وابن الجوزي وآخرون قال رحمه الله تعالى وإذا عرفت هذا الشوكان يقول وإذا عرفت هذا تقرر لك ثبوت الحقائق الشرعية وعلمت أن نافيها لم يأتي بشيء يصلح للاستدلال كما أوضحناه وهذا الكلام فيما سمته المعتزلة حقيقة دينية فإنه من جملة الحقائق الشرعية كما قدمنا فلا حاجة إلى تطويل البحث فيه إذن جماهير العلماء يثبتون حقائق شرعية وعرفية ولغوية طيب واتفقوا على العرفية واللغوية واختلفوا فجمهور العلماء على إثبات الحقيقة الشرعية وخالف في ذلك بعض أهل العلم وكثير من المعتزلة البحث الرابح المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم يعني يقول إن المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسفرايني وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب وينادي بأعلى صوت بأن سبب خلافه هذا تفريط في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة وما اجتملت عليه من الحقائق والمجازات التي لا تخفى على من له أدنى معرفة بها الشوكان عليه رحمة الله لتأثره بهذا الكلام شن على الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وما كان ينبغي له هذا فليس لأنه تشبع بقول يعني أن ينادي بالحجر على كبار العلماء في آرائهم الأخرى وإلا أبو إسحاق الإسفرايني أعلم بكثير جدا بلغة العرب من الشوكاني رحمه الله تعالى قال وقد استدل بما هو أوهن من بيت العكبوت فقال إنه لو كان المجاز واقعا في لغة العرب لازم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة وهذا التعليل عليم فإن تدويز فإن تدويز خفاء القرينة أخفى من السهى السهى كوكب صغير خفي الضوء هناك مجموعة من النجوم تسمى ببنات نعش ببنات نعش الكبرى والناس يمتحنون أبصارهم في الصحراء بإيش برؤية هذا الكوكب واستدل يعني هو يقول إن كلامه هذا وعليكم صحب إن كلامه هذا كلام باطل وهذا التعليل لا يجوز وأنه تعليل لا قيمة له ولا شاء واستدل صاحب المحصول لهذا القائل بأن اللفظ لو أفاد المعنى على سبيل المجاز فإما أن يفيد مع القرينة أو بدونها والأول باطل لأنه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة لا مجازة والثاني باطل لأن اللفظ لو أفاد المعناه المجازية بدون قرينة لكان حقيقة فيه إذ لا معنى للحقيقة إلا كونها مستقلة بالإفادة إذ لا معنى للحقيقة إلا كونها مستقلة بالإفادة بدون قرينة وأجاب عنه بأن هذا نزاع في العبارة يعني هذا خلاف اللفظي فقط ولنا أن نقول اللفظ لا يفيد إلا مع القرينة اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو المجاز ولا يقال لفظة مع القرينة حقيقة فيه لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع لفظا واحدا دالا على المسمى يعني ويقول إن إذا كان اللفظ يفيد المعنى بدون قرينة فهذا حقيقة وإذا كان ليفيد المعنى إلا بقرينة فهذا هو المجاز طيب ودلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى نجعل مجموعة ذلك لفظا واحدا دلا على المسمى وعلى كل حال فهذا القول لا ينبغي الاشتغال بدفعه ولا التويل في رده فإن وقوع المجاز وكسرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم وأوضح من شمس النهار هذه دعوة للعلامة الشوكني رحمه الله وقد تبع في ذلك المعتزلة وغيرهم ممن أصل لهذا الأمر وكما ذكرنا أن العلامة ابن القيم رحمه الله أبطل طغوط تسمىه بالطغوط السالث وأبطله أقلت من سبعين وجها من خمسين وجها عليه رحمة الله وشيخ الإسلام تكلم عنه كثيرا كما في مجموع الفتاوى في المجلد السابع والثاني عشر والعشرين وغيرها قال ابن جني أكثر اللغة مجاز علق شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال وهذا الرجل ابن جني وشيخ أبو علي الفرس من كبار أهل البدع والاعتزال المنكرين لكلام الله تعالى وتكلمه فليكلم أحدا البتة ولا يحاسب عباده يوم القيامة بنفسه وكلامه وأن القرآن والكتب السماوية مخلوق من بعض مخلوقاته وليس له صفة تقوم به فلا علم له عندهم ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر وأنه لا يقدر على خلق أفعال العباد وأنها واقعة منهم بغير اختياره ومشيئته وأنه شاء منهم خلافها وشاء خلاف ما شاء وشاءهم خلاف ما شاء فغلبت مشيئتهم مشيئته وكان ما شاؤه هم دون ما شاء هو فيكون ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون وهو خالق عند هذا الضال للمضل وعالم مجازا لا حقيقة والمجاز يصح نفيه فإذا فإذا فإذا عنده لا خالق ولا عالم إلا على وجه المجاز فمن هذا خطأه وضلاله في أصل دينه ومعتقد في رب وإلهه فما الظن بخطأه وضلاله في ألفاظ القرآن ولغة العرب فحقيق بمن هذا مبلغ علمه ونهاية فهمه أن يدعي أن أكثر اللغة مجاز ويأتي بذلك الهذيان إيش ابن جني عثمان ابن جني الموصلي وقال هذا الكلام في اكتبه الخصائص وقد قيل إن أبا علي الفارسي قائل بمثل هذه المقالة التي قالها الإسفرايني يعني بإنكار المجاز وما أظن بمثل أبي علي أن يقول ذلك فإنه إمام اللغة الذي لاقف على مثله مثل هذا الواضح البين الظاهر الجلي طب هو قال هذا ماذا تقول يا شوكاني كما أن المجاز واقع في لغة العرب فأيضا واقع في الكتاب العزيز عند الجماهير ما قيمة الجماهير إذا خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة وقالوا ذلك تقليدا وقوعا كثيرا بحيث لا يخف إلا على من لا يفرق بين الحقيقة والمجاز لماذا يعني يعني لماذا يسعى الشوكاني لمصادرة رأي قوي يخالفه وقد روي عن الظاهرية نفيه في الكتاب العزيز وما هذا بأول مسائلهم التي جمدوا فيها جمودا يأباه الإنصاف وأنت أيضا تتابعهم في الظاهرية كثيرا ولذلك يعني كما سيأتي ولا يقول بحجية الإجماع والإجمع عنده إجمع الصحابة فقط مع أنه في نيل الأوطار استدل بإجمعات عليه رحمة الله وأتى عند حديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لون أو طعم فقال فمن كان يقول بالإجماع فحجته الإجماع ومن كان لا يقول بالإجماع فحجته هذا الحديث الضعيف وهل يستدل بالحديث الضعيف على تنجيس ماء يتطهر به ويمنع الإنسان من التطهر به وما هذا بأول مسائلهم التي جمدوا فيها جمودا يأباه الإنصاف وينكره الفه ويجحده العقل هذا كلام بلاغي خطابي من الشوكانية رحمه الله تعالى وهو محقق لكنه في هذه المسألة مع أنه يعني أراد أن يكتب كتابه للمحققين ولا يقلد إلا أن التقليد والدراسة التي درسها في صغره أثرت في قلبه وجوارحه فكتب ما كتب عن المجاز ولو أنه فتبع المسألة كعادته بإنصاف عليه رحمة الله ما قال بمثل هذا الكلام نعم لأن المجاز يجوز نفيه وأما تدل به لهم من أن المجاز كذب لأنه ينفى فيصدق نفيه وهو باطل لأن الصادق إنما هو نفي الحقيقة فلا ينافي صدق إثبات المجاز وليس في المقام من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض المجازات الواقعة في القرآن فالأمر أوضح من ذلك وكما أن المجاز واقع في الكتاب العزيز وقوعا كثيرا فأيضا واقع في السنة وقوعا كثيرا والإنكار لهذا الوقوع مباهة لا تستحق المجاوبة ونحن أيضا نقول هذه دعوة لا يوجد عليها أثارة من علم إلا الدعوة العريضة الفارغة فالمجاز يعني يجوز نفيه فهل يجوز نفيه شيء من القرآن مثل قولهم ليس كمثله شيء أن الكافة زائدة فهل يوجد زائد في القرآن البحث الخاص فأيضا يعني مولانا الشيخ الأمين الشنقطي رحمه الله تعالى كفان المؤنة بأنه أتى بكل أو بمعظم الآيات التي استدلوا على أن فيها مجازا وأوضح ذلك وبينه في كتابه العظيم منع جواز المجاز لما ورد في التعبد والإعجاز وحققناه وقدمنا له بمقدمة من كلام ابن تيمي وابن القيم وغيرهما تعادل حجم الكتاب نفسه وهي مطبوعة والحمد لله البحث الخاص إنه لابد من العلاقة في كل مجاز فيما بينه وبين الحقيقة والعلاقة يتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له وذلك الاتصال إما باعتبار الصورة كما في المجاز المرسل أو باعتبار المعنى كما في الاستعارة وعلاقتها المشباوة الاستراك في معنى مطلقا لكن يجب أن يكون ظاهر الثبوت يجب أن يكون ظاهر الثبوت لمحله والانتفاء عن غيره كالأسد للرجل الشجاع لا للأبخر الأبخر بخر هذا نتن الفم والأسد فم نتنة لأنه لا يقصل فمه ولا يتسوك لكنه لا يقصل فمه بالدم والمراد الاشتراك في الكيف فيندرد تحت مطلق العلاقة المشاكلة الكلامية كإطلاق الإنسان على الصورة المنطوشة ويندرد تحتها أيضا المطابقة والمناسبة والتضاد المنزل منزلة التناسب لتهكم النح فبشرهم بعذاب أليم البشر تكون بإيش بالخير لكن هؤلاء يبشرون بعذاب أليم فهنا اتضاد منزل منزلة التناسب لاتهكم فهذا الاتصال المعنوي أما الاتصال السوري فإما في اللغ وذلك في المجاز بالزيادة والنقصان وفي المشاكلة البديعية والصحبة الحقيقية أو التقديرية وقد تكون العلاقة باعتبار ما مضى وهو الكون عليه كاليتيم البالغ أو باعتبار المستقبل وهو الأؤل الأؤل إليه يعني ما يقول إليه يعني كالخمر للعصير إن العصير يعصر ويؤل إلى الخمر أو باعتبار الكلية والجزئية كالركوع في الصلاة واليد في موراء الرسل والحالية والمحلية كاليد في القدرة بمسألة اليد في القدرة إن يضل الله بمعنى القدرة هذا كلام باطل والسببية والمسببية والإطلاق والتقييد واللزوم والمجاورة والظرفية والمظروفية والبدلية والشرطية والمشروطية والضدية هذا كلها اتصالات سورية ومن العلاقات يعني العلاقات بين المجزو والحقيقة إطلاق المصدر على اسم الفاعل أو المفعول كالعلم في العالم أو المعلوم ومنها تسمية إمكان الشيء باسم وجوده كما يقال للخمر التي في الدن إنها مسكرة ومنها إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه وقد جعل بعضهم في إطلاق اسم السبب على المسبب أربعة أنواع القابل والصورة والفاعل والغاية أي تسمية الشيء باسم قابله نحو Thunder نحوه أو ثلال الوادي لا يسيك لكن السيل هو الذي يسيل في دخل الوادي لكن قال ثلال الوادي وتسمية الشيء باسم صورته كتسمية القدرة باليد وتسمية الشيء باسم فاعله حقيقة أو ظنّا كتسمية المطر بالسماء والنبات بالغيث وتسمية الشيء باسم غايته كتسمية العنب بالخمر وفي إطلاق اسم المسبب على السبب أربعة أنواع على العكس من هذه المذكورة قبل هذا وعد بعضهم من العلاقات الحلول في محل واحد كالحياة في الإيمان والعلم وكالموت في ضدهما يعني إن الموت في الكفر وفي الجهل والحلول في محلين متقاربين كرضى الله في رضى رسوله رئيس صلى الله عليه وسلم والحلول في حي زين متقاربين كالبيت في الحرم كما في قول تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم وهذه الأنواع راجعة إلى علاقة الحالية والمحلية كما أن الأنواع السابقة مندرجة تحت علاقة السببية والمسببية فما ذكرناه هاون مجموعه أكثر من سلاثين علاقة وعد بعضون من العلاقات ما لا تعلق له بالمقام كحذف المضاف نحن واسأل القرية قرية تشمل البيوت التي فيها الناس وتشمل الناس أما قرية هجرها أهلها فلا تسمى قرية إنما تسمى إيش أطلالا تسمى بالأطلال قفى نبكي من ذكرى حبيبي من ومنزلي بسط اللوى بين الدخول في حوملي البكاء على الأطلال على البيوت التي كان يسكنها الناس فقولهم اسأل القرية إنه من حذف المضاف هذا كلام باطل هذا من لغة العرب وأنهم يعني كلمة واسأل القرية إما اسأل أهل القرية الناس الذين يعيشون في القرية أو اسأل الناس الذين هناك في هذا المكان فحذف هنا المضاف أقيم المضاف إليه مقامه أي أهلها وحذف المضاف إليه نحو أنا ابن جلى أي أنا ابن رجل جلى والنكرة في الإثبات إذا جعلت للعموم نحو علمت نفس ما أحضرت أي كل نفس والمعرف بالله إذا أريد به واحد منكرا نحو دخلوا عليهم الباب أي بابا من أبوابها والحذف نحو يبين الله لكم أن تضلوا كراهة أن تضلوا الزيادة فقولي تعالى ليس كمثله شيء طيب يا ترى هل يجوز أن نقول إن في القرآن زيادة هم قالوا ها ليس كاء يقصدون أن الكفن زائدة وأنه ليس مثله شيء ولو كانت هذه معتبرة لكانت العلاقات نحو أربعين علاقة لا كما قال بعضهم إلا لا تزيد على إحدى عشرة وقال آخر لا تزيد على عشرين وقال آخر لا تزيد على خمس وعشرين فتدبر تدبرنا ويو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واعلم أنه لا يشترط النقل في أحد المجاز بل العلاقة كافية والمعتبر نوعه ولو كان نقل أحد المجاز معتبرا لتوقف أهل اللغة في التجوز عن نقل ولوقعت منهم التخطئة لمن استعمل غير المسموع من المجازات وليس كذلك بالاستقراء الاستقراء وتتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة أو الحكم على كلين بوجوده في أكثر جزئياته ولذلك لم يدون المجازات كالحقائق وأيضا لو كان نقليا لاستغني عن النظر في العلاقة لكفاية النقل وإلى عدم اشتراط نقل آحاد المجاز ذهب الجمهور والحق ولم يأتي من اشترط ذلك بحجة تصلح لذكرها وتستدعي التعرض لدفعها وكل من له علم وفهم يعلم أن أهل اللغة ما زالوا يخترعون المجازات عند وجود العلاقة ومنصب القرينة وهكذا من جاء بعدهم من أهل البلاغة في فني النظم والنف ويتمادحون باختراع الشيء الغريب من المجازات عند وجود المصحح للتجوز ولم يسمع عن واحد منهم خلاف هذا كل هذه دعاوة تدعى وأطوال ليس عليها أثارة من علم سواء من الكتاب أو السنة أو من أهل القرون المفضلة البحث استاذ في قراء المجاز أعلم أن القرينة إما خارجة عن المتكلم والكلام أي لا تكون معنا في المتكلم والصفة له ولا تكون من جنس الكلام أو تكون معنا في المتكلم أو تكون من جنس الكلام وهذه القرينة التي تكون من جنس الكلام إما لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه بأن يكون في كلام آخر لفظ يدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي أو غير خارج عن هذا الكلام بل هو عينه أو شيء منه يدل يكون دالا على عدم إرادة الحقيقة ثم هذا القسم على نوعين بعض الأفراد أولى من بعض في دلالته ذلك اللغض عليه كما لو قال كل مملوك لي حر كما لو قال كل مملوك لي حر فإنه لا يقع على المكاتب العبد الذي كاتب على نفسه من أن لا يتحرر ما أنه عبد ما بقي عليه ذرهم فيكون هذا اللغض مجازا من حيث إنه مقصور على بعض الأفراد أو لا يكون أولى وهو ظاهر سبحان الله يعني جعله العام الذي يرد به الخصوص من المجاز أو أراد العام المخصوص أنه من المجاز وأما القرينة التي تكون لمعنى في المتكلم فكقوله سبحانه واستفزز من استطعت منهم فإنه سبحانه لا يأمر بالمعصية الله عز وجل ما أمره أن يأمرهم بمعصية إن ماذا من باب التحدي وهذا يفهم مباشرة وأما القرينة الخارجة عن الكلام فقوله فمن شاء فليؤمن فإن سياق الكلام وهو قوله إن أعتدنا يخرج عن أن يكون للتخي سبحان الله طب الكلام يفهم من خلال السياق والتركيب والإضافة الكلام يفهم من خلال السياق والتركيب والإضافة جعل هذا من المجاز فإن سياق الكلام هو قوله إن أعتدنا يخرجه عن أن يكون للتخيير ونحو طلق امرأة إن كنت رجلا ثم هذا للتحدي فإن هذا لا يكون هو توكيلا لأن قوله إن كنت رجلا يخرجه عن ذلك فانحاصرت القرينة في هذه الأقسام ثم القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي قد تكون عقلية وقد تكون حسية وقد تكون عادية وقد تكون شرعية فلا تختص قرائن المجاز بنوع من هذه الأنواع دون نوع والحمد لله أن الأمثلة التي ضربت كلها على التحقيق ليست من المجاز في شيء البحث السابع في الأمور التي يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة اعلم أن الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالنص أو الاستدلاه لا هو أقوى ما يقال فهذا أن المجاز يجوز نفيه وأن الحقيقة لا يجوز نفيه فلا مجاز أما النص فمن وجهي الأول أن يقول الواضع طيب من الواضع أوضح لنا وأنت ذكرت أقوالا ثم ذهبت إلى الوقف فمن الواضع أن يقول الواضع هذا حقيقة وذاك ما جادس وهذا لم يحدث الثاني أن يذكر الواضع حد كل واحد منهما بين يقول هذا مستعمل في موضع له وذاك مستعمل في غير موضع له وهذا أيضا لم يحدث ويقوم مقام الحد ذكر خاصة كل واحد منهما يعني أن يذكر يعني بدلا من أن يحد لا يذكر بإيه بعلاماته وصفاته وأما الاستدلال فمن وجوه ثلاث الأول أن يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سمع اللفظ بدون قرينة فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه فإن كان لا يفهم منه المعنى المراد إلا بالقرينة فهو مجاز فهو المجاز ولماذا ما نقول حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية أو حقيقة لغوية ما الذي يدفعنا أن نقول إنه مجاز مثلا ومن لنا أن هذا اللفظ وضع أولا لهذا المعنى وأن المعنى الثاني وضع ثانيا من لنا بمثل هذا واعترض على هذا بالمشترك المستعمل في معنى فإنه لا يتبادر أحدها لولا القرينة المعينة للمراد مع أنه حقيق طيب المشترك أيضا وأجيب بأنها تتبادر جميعها عند من قال بجواز حمل المشترك على جميع معنى ويتبادر أحدها لا بعينه عند من منع من حمله على جميع معنى طيب ما هناك أيضا يعني كلمة الأست هو السياق لغة العرب تفهم بالسياق والتركيب والإضافة وكل كلمة تفيد معناها الخاصة بها في إيش باستياقها أو بتركيبها أو بإضافتها فمثلا عبد عبد الله يختلف عن عبد محمد مثلا أو عبد الدنار أو عبد الدنيا طيب عين ماء تختلف عن عين وجه تختلف عن عين جاسوسية أو عن عين جلوت مثلا بسياقه أو تركيبه أو إضافته وهذا لغة العرب وما يقال فيه إنه مجاز ورد بأن علامة المجاز تصدق حينئذ عن المشترك المستعمل في المعين إذ يتبادر غيره وهو علامة المجاز مع أنه حقيقة فيه كيف هو علامة المجاز مع أنه حقيقة فيه ودفع هذا الرد بأنه إنما يصح ذلك لو تبادر أحد ملابعينه على أنه المراد واللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه يعني رد عليهم إن اللفظ المشترك لاحظ قل عين وسكت عين ماذا أوضح مراد ودفع هذا الرد بأنه إنما يصلح ذلك لو تبادر أحدهما لا بعين على أنه المراد واللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه عليكم السلام عليكم وأما إذا علم أن المراد أحدهما بعينه إذ اللفظ يصلح لهم أو مستعمل فيه أحدهما ولا نعلمه فذلك كاف في كون المتبادر غير المجاز فلا يلزم كونه للمعين مجازا هذا تبادر تبادر بالسياق أم بالتركيب أم بالإضافة الثاني من الاستدلال صحة نفي للمعنى المجازي وعدم صحته للمعنى الحقيقي في نفس الأمر طب إذا كان من أوجه الاستدلال على وجود المجاز أنه يصح نفيه فهل يجوز نفي شيء من الكتاب والسنة واعترض بأن العلم بالصحة بعدم صحة نفي موقوف على العلم بكون حقيقة فإثبات كوني حقيقة به دور ظاهر الدور يعني هنا نقول أين الأول الدور يعني البيض أم الدجاجة الدجاجة أم البيض إثبات الشيء بالشيء أو توقف الشيء على الشيء هنا نحن نقول أين هذا الدور وأنتم تقولون الأصل في الكلام الحقيقي وتعرفون الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل في موضع له ورحم الله الشافعي إذ يقولوا بالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم يعني أنتم فإثبات كوني حقيقة به دور ظاهر وكذا العلم بصحة نفي موقوف على العلم بأن ذلك المعنى ليس من المعاني الحقيقية وذلك موقوف على العلم بكونه مجازا فإثبات كونه مجازا به دور وأجيب بأن سلبا نفي بعض المعاني الحقيقية كاف فيعلم أنه مجاز فيه وإلا لازم الاشتراك طب المشترك فجعل للاشتراك انظر يعني ما يستطيعون أن يحسموا المسألة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رحم الله من هذا كله وأيضا إذا علم معنى اللفظ الحقيقي والمجازي ولوم يعلم أيهما المراد أمكن أن يعلم بصحة نفي المعنى الحقيقي أن المراد هو المعنى المجازي وبعدم صحته أن المراد هو المعنى الحقيقي يعني إذا كان يصح نفيه فهو المجاز وإذا كان لا يصح نفيه فهو الحقيقة وهل يجوز نفيه شيء من الكتاب والسنة الثالث عدم اضطراض المجاز وهو أنه لا يجوز استعماله في محل مع وجود سبب الاستعمال المسوغ لاستعمال في محل آخر كالتجوز بالنخلة للإنسان الطويل دون غير مما فيه طول يعني مثلا أنت إذا وجدت إنسان طويل تقول يا نخلة تقصد أنه طول كالنخل لكن ما تقول مثلا السارية هذه إنها النخلة طيب وليس الاضطراض دليل الحقيقة فإن المجاز قد يضطرد كالأسد للشجاع واعترض بأن عدم الاضطراض قد يوجد في الحقيقة كالسخي والفاضل فإنهما يطلقان على الله سبحانه مع وجودهم على وجه الكمال فيه وكذا القارورة لا تطلق على غير الزجاجة على غير الزجاجة مما يوجد فيه مما يوجد معنى الاستقرار فيك الدن دن يعني إيه؟ دن الذي وإناء يعني من جملة الأوليش نكون في الخمر وما أشبه وأجيب بأن الأمارة عدم الاضطراض إلا لمانع لغة أو شرعا طيب المانع هذا يعني يجعلها حقيقة عرفية أو شرعية أو لغوي ولم يتحقق فيما ذكرتم من الأمثلة فإن الشرع منع من إطلاق السخي والفاضل على الله سبحانه واللغة منعت من إطلاق القارورة على غير الزجاجة والكتاب والسنة منع من إطلاق المجاز لأنه لا يجوز نفي شيء منهما وقد ذكر غير هذه الوجوه مثل قولهم من العلامات الفارقة بين الحقيقة والمجاز أنها إذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به علم أنها في أصل اللغة غير موضوعة له فيعلم أنها مجاز فيه ومنها يعني إذا علقت بشيء يستحيل تعليقها به وهذا ما دخل هذا بهذا ومنها أن يضعوا اللفظة لمعنى من الذين يقل ثم أن يضعوا ثم يتركوا استعماله إلا في بعض معانيه المجازية ثم استعملوا بعد ذلك في غير ذلك الشيء فإن نعلم كونه من المجاز العرفي لماذا لا تكون من الحقيقة العرفية مثل استعمال لفظ الدابة في الحمار طبعا نحن قلنا الحقيقة العرفية أن الدابة في كل ذوات الأربعة ومنها امتناع الاشتقاق فإنه دليل على كون اللفظ مجازا يعني هل كل ما لا يشتق يكون مجازا طيب ما هناك اختلاف في لفظ الجلالة الله فنك من قل لا يجوز اشتقاقه فله مجاز ومنها أن تختلف صيغة الجمع على الإسم فتجمع على صيغة مخالفة لصيغة جمع لمسمى آخر وفيه حقيقة ومنها أن المعنى الحقيقي إذا كان متعلقا بالغير فإنه إذا استعمل فيما لا يتعلق به شيء كان مجازا وذلك كالقدرة إذا أريد بها الصفة كانت متعلقة بالمقدور وإذا أطلقت على النبات الحسن لم يكن لها متعلق فيعلم كونها مجازا فيه ومنها أن يكون إطلاق على أحد مسمييه متوقفا على تعلقي بالآخر نحو مكر ومكر الله وليقل مكر الله ابتداء فهذا عندهم من المجاز وأنه حقيقة وذي صفات المقابلة ومكر الله يعني يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين ويستهزئ بالمستهزئين فأين المجاز هنا ومنها أن لا يستعمل إلا مقيدا ولا يستعمل المعنى المطلق كنار الحرب وجناح الذل نار الحرب نحن الحرب هي نار وشر واخفض لهم جناح الذل الإنسان عندما يخاطب والديه يستكين البحث الثاني في اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكون حقيقة ولا بكون مجازا قبل استعمال من يعني قبل استعمال من ومتى وقع الاستعمال ومن الذين استعملوا لا يتصف بكون حقيقة ولا بكون مجازا لقروج عن حد كل واحد منهما إذ الحقيقة ياللفظ المستعمل فيما وضع له ومن وضع هذا اللفظ لهذا المعنى والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له من الذي لم يضعه وأنتم اختلفتم على أقوال ولم تتفق على الواضع أصلا وقد اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المجاز لأن اللفظ قد يستعمل فيما وضع له ولا يستعمل في غيره وهذا معلوم لكل عالم بلغة العرب واختلفوا هل يستلزم المجاز الحقيقة أم لا يعني من الممكن أن توجد حقيقة بلا مجاز وهذا حق لكن اختلف هل يوجد المجاز بدون حقيقة في هذا اللفظ بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير موضع له ولا يستعمل في موضع له أصلا فقال جماعة إن المجاز يستلزم الحقيقة استدل على ذلك بأنه لو لم يستلزم لخل الوضع عن الفائدة وكان عبثا وإنه محال أما الملازمة لأن ما لم يستعمل لا يفيد وفائدة الواضع إنما هي أفادة المعاني المركبة وإذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفات فائدته وأما بطلان لازم فظاهر وأجيب بمنع انحصار فائدة في إفادة المعاني المركبة فإن صحة التجوز فائدة يعني أنه يجوز يصح أنه يجوز في كذا فائدة واستدل القائلون بعد من استلزام وهم الجمهور بأنه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان لنحو شابة لمة الليل أي بيض الغسق وقامت الحرب على ساق أي اشتدت حقيقة واللازم منتفن منتفن عند من عند المعتزلة وأضرابهم وأذنابهم وأجيب عن هذا بجوابين جدلي وتحقيقي أما الجدلي فبأن الإلزام مشترك لأن نفس الوضع لازم للمجاز فيجب أن تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى متحقق وليس كذلك وأما التحقيقي فباختيار أنه لا مجازة في المركب بل في المفردات ولها وضع واستعمال ولا مجازة في التركيب حتى يلزم أن يكون له معنى ومن اتبع عبدالقاهر الجرجاني في أن المجاز مفرد ومركب يسمى عقليا وحقيقة عقلية لكونهما في الإسناد سواء كان طرفاه حقيقيتين نحو سرات من رؤيتك أو مجازين نحو أحيان اكتحال بطلعتك أو مختلفين فإن اتبعه في عدم الاستنزام أيضا فذاك وإلا فله أن يجيب بأن مجازات الأطراف لا مدخل لها فيه ولها حقائق يعني أن لا مدخل لها فيه وأنها لها حقائق ومجاز الإسناد ليس لفظا حتى يطلب لعينه حقيقة ووضع بل معنى له حقيقة بغير هذا اللفظ واجتماع المجازات لا يستلزم اجتماع حقائق يعني قد توجب مجازات ولا توجب لها حقائق وهذا كلام يعني كلام فيه نظر شديد ومن قال بإثبات المجاز المركز في الاستعارة التمثيلية نحو طارد به العنقاء طارد به العنقاء يعني ذهب به الشيء المستحيل وأراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى وهو لم يفعل ذلك وهو يقدم رجلا هذا معنى هذا معنى أنه وقع في الشك والحيرة فلابد أن يقول بعدم الاستلزام استلزام المجاز للحقيقة ومن نفى المجاز المركب أجاب عن المجاز العقلي بأنه من الاستعارة التبعية استعارة شيئا يكون تابعا وذلك لأن عرف العرب أن يعتبر القابل فاعلا نحو مات فلان وطلعت الشمس ولم يلتزم الإسناد إلى الفاعل الحقيقي كما في أنبث الله وخلق الله فكذا سرت من رؤيتك لأنها قابلة لإحداث الفرح ونحوها من الصور الإسندية وأشف أفضل وأشف ما استدل به قولهم إن الرحمن مجاز في البار سبحانه لأن معناه ذو الرحمة ومعناه الحقيقي غرقة القلب لوجود له ولم يستعمل في غيره تعالى في غيره تعالى وأجيب بأن العرب قد استعملته في المعنى الحقيقي فقال لمسيلمة هو رحمن اليمانة ورد بأنهم لم يريدوا بهذا الإطلاق أن مسيلمة رقيق القلب حتى يرد النقض به ومما يستدل به للناف بأن أفعال المتح والذن أفعال ماضية ولا دلالة لها على الزمان الماضي فكانت مجازات لا حقائق لها إذا كانت مجازات لا حقائق لا تبلغنا أنها حقائق وليست مجازا البحث التاسح في اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا هل يرجح المجاز على الاشتراك أو الاشتراك على المجاز يعني على قول من يقول بالمجاز هل يرجحون أنه مشترك أم يرجحون أنه مجاز فرجح قوم الأول ورجح آخرون منهم من قال يسمى مجاز استدل الأولون الذين يقولون أنه مجاز بأن المجاز أكثر من الاشتراك في لغة العرب فرجح الأكثر على الأقل قال ابن جني أكثر اللغة مجاز وهذا كلام لا يعول عليه وبأن المجاز معمول به مطلقا فبلا قرينة حقيقة ومعها مجاز والمشترك بلا قرينة مهمل والإعمال أولى من الإهمال لا المشترك لا يهمل لأنه لا مشترك إلا أن يوجد في سياق أو تركيب أو إضافة وبأن المجاز أبلغ من الحقيقة كما هو مقرر في علم البيان في علم المعاني والبيان وهذا كلام أيضا فيه نظر وبأنه أوجز كما في الاستعارة فهذه فوائد المجاز وقد ذكر غيرها من الفوائد التي لا مدخل لها في المقام وذكر المشترك مفاسد منها إخلاله بالفهم عند خفاء القرينة عندما لن يجوز حمله على معنيه ومعنيه بخلاف المجاز فإنه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة ومنها تأدية إلى مستبعد من ضد أو نقير كالقرء إذا أطلق مرادا به الحيد فيفهم منه الطهر أو العكس ومنها احتياج إلى قرينتين إحداهما معينة للمعنى المراد والأخرى معينة للمعنى الآخر بخلاف المجاز فإنه تكفي فيه قرينة واحدة واحتج الآخرون بأن للاشتراك فوائد لا توجد في المجاز وفي المجاز مفاسد لا توجد في المشترك يعني هؤلاء يقول أن المجاز له فوائد والمشترك له مفاسد وآخر يقول والمجاز لا مجاز فمن الفوائد أن المشترك مضطرد فلا يضطرب بخلاف المجاز فقد لا يضطرد كما تقدم ومنها الاشتقاق منه بالمعنى فيتسع الكلام نحو أقرأة المرأة بمعنى حاضت وطهرت والمجاز لا يشتق منه وإن صلح له حال كوني حقيقة يعني في حال الحقيقة يشتق منه أما في المجاز لا يشتق ومنها صحة التجوز باعتبار معنى المشترك فتكثر بذلك الفوائد وأما مفاسد المجاز التي لا توجد في المشترك فمنها احتياجه إلى الوضعين الشخصي والنوعي فالشخصي باعتبار معناه الأصلي طيب يعني الذي والحقيقة والنوعي للعلاقة يعني يحتاج للفظ وضع له سابقا لمعنى وضع له سابقا ومعنى وضع له يعني في غير ما وضع له وأيضا يحتاج إلى القرين والمشترك يكفي فيه الوضع الشخصي يعني أن معناه كذا ولا يحتاج إلى النوعي لعدم احتياجه للعلاقة ومنها أن المجاز مخالف للظاهر فإن الظاهر المعنى الحقيقي للمجازي بخلاف المشترك إيش إيش إيش نعم نعم إي نعم يعني ينزلون منزلة اللفظ الجامع ومنها أن المجاز مخالف للظاهر فإن الظاهر المعنى الحقيقي للمجازي بخلاف المشترك فإنه ليس ظاهرا في بعض معنيه دون بعض حتى يلزم بإرادة أحدهم ومخالفة للظاهر ومنها أن المجاز قد يؤدي للغلط عند علم القرينة فيحمل على المعنى الحقيقي بخلاف المشترك فإن معنيه كل حقيقية وقد أجيب على هذه الفوائد والمفاسد التي ذكرها الأولون والآخرون والحق أن الحمل على المجاز أول من الحمل على الاشتراك لغلبة المجاز بلا خلاف لا أدري أي بلا خلاف بين من وهو قد ساق الخلاف والحمل على الأعم الأغلب دون القليل النادر متعين هكذا يدعي رحمة الله تعالى عليه واعلم أن التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ لا يختص بالتعارض بين المشترك والمجاز فإن الخلل في فهم مراد المتكلم يكون على خمسة وجوه أحدها احتمال الاشتراك وثانية احتمال النقل بالعرفة أو الشرع وثالث احتمال المجاز ورابع احتمال الإضمار وخامس احتمال التخصيص يعني الخلل في فهم مراد المتكلم يكون بهذه الأسباب الخمسة ووجه كون هذه الوجوه تؤثر خللا في فهم مراد المتكلم أنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنفل والنفل ليش النفل أموى النقل إذا انتفى احتمال الاشتراك لعله والنقل والنفل كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد وإذا انتفى احتمال المجازي عفوا هذه والنقل والنقل صحة والنقل لأن عندنا ثانية احتمال النقل بالعرفة والشرع نعم كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد وإذا انتفى احتمال المجازي والادمار كان المراد من اللفظ موضوعا له وإذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميعا ما وضعا له فلا يبقى عند ذلك قلل في الفهم والتعارض بين هذا يقع من عشرة وجوه لأنه يقع بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية ثم بين النقل وبين السلاسة الباقية ثم بين المجاز والوجهين الباقيين ثم بين الإضمار والتخصيص فإذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل فقيل إن النقل أولى لأنه يكون اللفظ عند النقل لحقيقة واحدة مفردة في جميع الأوقات والمشترك مشترك في الأوقات كلها وقيل الاشتراك أولى لأنه لا يقتضي نسخ وضع سابق والنقل يقتضي النسخ وأيضا لم ينكر وقوع المشترك في لغة العرب أحد من أهل العلم وأنكر النقل كثير منه وأيضا قد لا يعرف النقل فيحمل السامع ما سمعه من اللفظ على المعنى الأصلي فيقع الغلط وأيضا المشترك أكثر وجودا من المنقول وهذه الوجوه ترجح الاشتراك على النقل وهي أقوى مما استذل به من رجح النقل وأما التعارض بين المشترك والمجازف قد تقدم تحقيق في صدر هذا البحث وأما التعارض بين الاشتراك والإضمار فقيل إن الإضمار أولى يعني أنه أضمر شيئا في داخل الإضمار الضمير لأن الإجمال الحاصل بسبب الإضمار مختص ببعض الصور والإجمال الحاصل بسبب الاشتراك عام في كل الصور فكان إخلاله بالفهم أكثر من إخلال الإضمار به وقيل إن الاشتراك أولى لأن الإضمار يحتاج إلى ثلاث قرائم قرينة تدل على أصل الإضمار وقرينة تدل على موضع الإضمار وقرينة تدل على نفس المضمر والمشترك يفتقر إلى قرينتين فكما سبق فكان الإضمار أكثر إخلالا بالفهم وأجيب بأن الإضمار وإن افتقر إلى تلك القرائم الثلاث فذلك في صورة واحدة بخلاف المشترك فإنه يفتقر إلى القرينتين في صور متعددة فكان أكثر إخلالا بالفهم على أن الإضمار من باب الإجاز يعني من باب الإجاز وقلة الكلام وهو من محسنات الكلام وأما التعرض بين الاشتراك والتخصيص فقيل التخصيص أولى لأن التخصيص أولى من المجاز وقد تقدم أن المجاز أولى من الاشتراك وأما التعرض بين النقل والمجاز فقيل المجاز أولى لأن النقل يحتاج إلى اتفاق أهل اللسان على تغير الوضع وذلك متعذر أو متعثر والمجاز يحتاج إلى قرينة مانعة عن فهم الحقيقة وذلك متيسر وأيضا المجاز أكثر من النقل والحمل على الأكثر مقدم وأيضا في المجاز ما قدمنا من الفوائد وليس شيء من ذلك في المنقول وأما التعارض بين النقل والتخصيص فقيل التخصيص أولى لما تقدم من أن التخصيص مقدم على المجاز والمجاز مقدم على النقل وأما التعارض بين المجاز والإضمار فقيلهما سواء وقيل المجاز أولى لأن الإضمار يحتاج إلى ثلاث قراء كما تقدم وأما التعارض بين المجاز والتخصيص فالتخصيص أولى لأن السامع إذا لم يجد قرينة تدل على التخصيص حمل اللفظة عمومة فيحصل مراد المتكلم وأما في المجاز فالسامع إذا لم يجد قرينة يحمله على الحقيقة فلا يحصل مراد المتكلم وأما التعارض بين الإضمار والتخصيص فالتخصيص أولى لما تقدم من أن التخصيص مقدم على المجاز والمجاز هو الإضمار سواء وهو أولى من الإضمار إذن عندنا سبب الخلل في فهم مراد المتكلم خمسة أمور الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص البحث العاشر في الجمع بين الحقيقة والمجاز ذهب جمهور أهل العربية وجميع الحنفية وجمع من المعتزلة والمحققون من الشافعية إلى أنه لا يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي حال كونهما مقصودين بالحكم بأن يراد كل واحد منهما يعني على القول بالمجاز معنى لا نقول به هل تستخدم الحقيقة والمجاز يعني يستعمل اللفظ في المعنيين حال كونهما مقصودين بالحكم أهل العربية أهل اللغة نعم علماء اللغة خليل سبويه أبو علي الفارسي أبو إسحق الإسفرين بن جني نفطويه المبرد مثل هؤلاء يعني وأجاز ذلك بعض الشافعية وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وأبي علي الجباء مطلقا إلا أن لا يمكن الجمع بينهما كفعا أمرا وتهديدا فإن الأمر طلب الفعل والتهديد يقتضي الترك فلا يجتمعان معا وقال الغزالي أبو الحسين البصري صاحب كتاب المعتمد إنه يصح استعماله فيهم عقلا لا لغة إلا في غير المفرد كالمسنى والمجموع فيصح استعماله فيهم لغة لتضمنه المتعد فقولهم القلم أحد لسانين ورجح هذا التفصيل ابن الهمام حنفي وهو قوي لأنه قد وجد المقتضى وفقد المانع فلا يمتنع عقلا إرادته غير المعنى الحقيقي مع المعنى الحقيقي بالمتعدد واحتج المانعون مطلقا بأن المعنى المجازي يستلزم من ما يخالف المعنى الحقيقي وقرينة عدم إرادته فيستحيل اجتماعهما وأجيب بأن ذلك الاستلزام إنه عند عدم قصد التعميم أما معه فلا يعني هذا إذا لم نرد العموم أما إذا أردنا فيعمه هذا وهذا واحتجه ثانيا بأنه كما يستحيل في الثوب الواحد أن يكون ملكا وعارية في وقت واحد كذلك يستحيل في اللفظ الواحد أن يكون حقيقة ومجازة يعني كيف يكون الثوب ملكا لك وأنت مستعير له وأجيب بأن السوب ظرف حقيقي للملك والعارية واللفظ ليس بظرف حقيقي للمعنى والحق امتناع الجمع بينهما لتبادل المعنى الحقيقي من اللفظ من غير أن يشاركه غير في التبادل عند الإطلاق وهذا بمجرد يمنع من إرادة غير الحقيقي بذلك اللفظ المفرد مع الحقيقي وليقال إن اللفظ يكون عند قصد الجمع بينهما مجازا لهما لأن المفروض أن كل واحد منهما متعلق الحكم لا مجموعهما ذهب إلى أنه لا يجوز استعمال اللفظ للحقيقة والمجاز معا لأن الحقيقة هو المتبادر والمعنى الذي وضع على اللفظ والمجاز ليس المتبادر إنما يكون بقرينة وهو في غير ما وضع عليه ولا خلاف في جواز استعمال اللفظ في معنى المجازي يندرج تحته المعنى الحقيقي وهو الذي يسمونه عموم المجاز واختلفوا هل يجوز استعمال اللفظ في معنىه أو معنىه المجازية فذهب المحققون إلى منعه وهو الحق لأن قرينة كل مجاز تنافي إرادة غيره من المجازات وإلى هنا انتهى الكلام في المبادئ انتهى الكلام في الصباح خاصة في درس اليوم في المجاز وما المجاز وأرى حم الله من هذا كله نعم لا يعني ذهب الجمهور من القائلين بالمجاز ذهب يعني عندنا الآن عندنا ذهب قوم إلى المجاز وقوم منعه ذهب جمهور القائلين به إلى كذا صحيح ما فهمت تريد أنه ينتقد نفسه لأن اللفظ هذا يعني اللهم استعال معاني بعض الحروف معاني بعض الحروف هذه الحروف يعني مما يستفيده الأصولي والفقيه في فهم الكتاب والسنة وقد ذكر جماعة من أهل الأصول في المبادئ مباحثة في بعض القروب التي ربما يحتاج إليها الأصولي وأنت خبير بأنها مدونة في فن مستقل مبيانة بيانا تاما وذلك كالخلاف في الواو وهل هي لمطلق الجمع أو للترتيب فذهب إلى الأول جمهور النحاة والأصوليين والفقهاء قال أبو علي الفارسي أجمع نحاة البصرة والكفة على أنها للجمع المطلق وذكر سي باوي في سبعة عشر موضعا من كتابه أنها للجمع المطلق وهو الحق وقال الفراء وسعلب وأبو عبيد قاسم بن سلام إنها للترتيب وروي هذا عن الشافعي والمؤيد بالله وأبي طالب أبو طالب ترجمت له بأنه الإمام نور الدين عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري الضرير الفقي الحنبري نزيل بغداد هذا الكلام رجعت عنه وقلت بل هو يحيى ابن الحسين أخ المؤيد بالله وينظر البحر الزخار ومقدمة البحر الزخار البحر الزخار ومقدمته طيب احتج المهور بأن الواوى قد تستعمل فيما يمتنع الترتيب فيه كقولهم تقاتل زيدا وتقاتل زيد وعمر ولو قيل تقاتل زيد فعمر أو تقاتل زيد ثم عمر لم يصح والأصل الحقيقة واجب أن تكون حقيقة في غير الترتيب وأيضا لو اقتضت الواوى الترتيب لم يصح قولك رأيت زيدا وعمرا بعد أو رأيت رأيت رأيت سكون هذا يجعل ضمة رأيت زيدا وعمرا قبل لأن قولك بعده يكون تكريرا لما يفيده الواو من الترتيب وقولك قبله يكون مناقضا لمعنى الترتيب ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأنهم فانع جعلوا الواو هنا للترتيب لوجود مانع ولا يستلزم ذلك امتناعه عند علمه واحتجوا أيضا بقوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقال في سورة العرف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقوله واسجده واركعي مع الراكعين مع أن الركوع مقدم على السجود وقوله فتحرير وقبة المؤمنة ودية مسلمة وقوله أو تقطع ديهم وأرجلهم وقوله والسارق والسارقة وقوله والزانية والزان وليست في شيء من هذه المواضع للترتيب وهكذا في غيرها مما يكثر تعداده وعلى كل حال فهل العربية لا يفهمون من قول من قل اشتري الطعام والإدامة والإدامة سقطت ألف والإدامة أو اشتري الإدامة والطعامة الترتيب أصلا وأيضا لو كانت الواو للترتيب لفهم الصحابة رضي الله عنه من قول سبحانه إن الصف والمروة من شعير الله أن الابتداء يكون من الصفة من دون أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكنهم سألوا فقال ابدأوا بما بدأ الله به لكن هذا اللظ معل والصواب نبدأ بما بدأ الله به نبدأ بما بدأ الله به واحتج القائلون بالترتيب بما صح لأن خطيبا قال في خضته من يطع الرسول من يطع الله ورسول فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت قل ومن عصى الله ورسوله عليه الصلاة والصلاة ولو كان والأصل أن يقل ومن يعص الله ورسوله هذا اللظ ولو كان الواو لمطلق الجمع لما افترخ الحال بينما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينما قال وأجيب عن هذا بأنه إنما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه فهم منه اعتقاد التسوية بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمره بعدم الجمع بينهم في ضمير واحد تعظيما لله سبحانه والحاص أنه لم يأتي القائلون بإفادة الواو للترتيب بشيء يصبح للاستدلال به ويستدعي الجواب عنه وكما أن الواو لمطلق الجمع من دون ترتيب ولا معية فالفاء للتعقيب بإجماع أهل اللغة وإذا وردت لغير تعقيب فذلك لدليل آخر يقترن معناه بمعناها وكذلك في للظرفية إما محققة أو مقدرة يعني في كذا إما أنه في داخل هذا الشيء فعلا واقعا أو يقدر ذلك وكذلك من ترد لمعاني وكذلك الباء لها معاني مبينة في علم الآراب يعني من أجل الكتب في هذا كتب مبني اللبيب عن كتب الأعريب فلا حاجة لنا إلى التطويل في هذه الحروف التي لا يتعلق بتطويل الكلام فيها كثير فائدة فإن معرفة ذلك قد علمت من ذلك العلم يعني تعرف في العربية والنشرع الآن بعون الله وإمداده وهدايتي وتيسيري في المقاصد فنقول المقصد الأول في الكتاب العزيز وفيه أربعة فصول وأيضا نحن عنده نقف إذا نقف عند المقصد الأول في الكتاب العزيز ونبتدأ في دراسة أصول الفقه بعيدا عن يعني يعني جدليات المجاز والاشتراك والأموار طيب فلكن كان لابد من قراءة هذا الفصل مع إضاحة شيء فيه وإن كنا يعني لن ندين الله بالمجاز فالمجاز يجوز نفيه ولا يجوز نفيه شيء في الكتاب والسلام إذن إن شاء الله نقف عند المقصد الأول وهو في الكتاب العزيز أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا
